
A/CN.4/657  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
18 January 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 

110213    070213    13-20988 (A) 
*1320988* 

  لجنة القانون الدولي
  الدورة الخامسة والستون

  يونيـه/ حزيران٧ -مايـو / أيار٦جنيف، 
        ٢٠١٣أغسطس / آب٩ -يوليـه / تموز٨و 

ــستين            ــة والـ ــا الثالثـ ــال دورتيهـ ــن أعمـ ــدولي عـ ــانون الـ ــة القـ ــر لجنـ تقريـ
  والستين والرابعة

  
للجنـة الـسادسة   موجز مواضيعي أعدته الأمانة العامـة للمناقـشة الـتي جـرت في ا               

  للجمعية العامة خلال دورتها السابعة والستين
    

  المحتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز مواضيعي  -ثانيا   

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طرد الأجانب  -ألف     
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات عامة  -  ١        
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات على جوانب محددة من مشاريع المواد  -  ٢        
٦. . . . . . . . . . . . . . . . لأعمال اللجنة بشأن الموضوعشكل النتائج النهائية   -  ٣        
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماية الأشخاص في حالات الكوارث   - باء     



A/CN.4/657
 

2 13-20988 
 

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عروض المساعدة  -  ١        
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشكال التعاون  -  ٢        
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط تقديم المساعدة الخارجية  -  ٣        
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تيسير المساعدة الخارجية  -  ٤        
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إنهاء المساعدة الخارجية  -  ٥        
٩. . . . . . . . . . . . . . . ؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيةحصانة مس  - جيم     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات عامة  -  ١        
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية  -  ٢        
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستثناءات الممكنة من الحصانة  -  ٣        
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لحصانةالجوانب الإجرائية ل  -  ٤        
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  هذا الموضوعبشأن اللجنة أعمالشكل نتائج   -  ٥        
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطبيق المؤقت للمعاهدات  - دال     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات عامة  -  ١        
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات على قضايا محددة  -  ٢        
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القانون الدولي العرفي وإثباتهنشأة  - هاء     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .  )aut dedere aut judicare(يم أو المحاكمة الالتزام بالتسل   - واو     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبر الزمنالمعاهدات   - زاي     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدولة الأولى بالرعايةحكم  - حاء     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى  - طاء     

  



A/CN.4/657  
 

13-20988 3 
 

  مقدمة  -أولا   
قررت الجمعية العامة في الجلسة العامة الثانية من دورتها السابعة والـستين، المعقـودة في         - ١
اء علــى توصــية المكتــب، البنــد  ، أن تــدرج في جــدول أعمالهــا، بن ــ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢١

 “تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتيهـا الثالثـة والـستين والرابعـة والـستين                     ”المعنون  
  .تحيله إلى اللجنة السادسة وأن
 ٢ و ١، المعقــودة في ٢٥ إلى ١٨ونظــرت اللجنــة الــسادسة في البنــد في جلــساتها مــن   - ٢
 تـــشرين ١ المعقـــودة في ١٨وفي الجلـــسة . ٢٠١٢نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٩ و ٧ و ٦ و ٥ و

نوفمبر، قررت اللجنة، لدواعي التعطيل غير المتوقـع في تنفيـذ برنـامج عملـها، أن تُرجـئ                  /الثاني
النظرَ في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين، المتعلـق                

ونظـرت  .  الدورة الثامنة والستين للجمعيـة العامـة  ، إلى “التحفظات على المعاهدات  ”بموضوع  
وقام رئيس لجنة القـانون الـدولي في دورتهـا الرابعـة والـستين بعـرض                . اللجنة في البند في جزأين    

الفــصول مــن الأول إلى الخــامس  : تقريــر اللجنــة عــن أعمــال تلــك الــدورة علــى النحــو التــالي   
ــسة    ــاني عــشر في الجل ــودة في ١٨والفــصل الث ــاني ١، المعق ــشرين الث ــوفمبر، والفــصول مــن  / ت ن

. نـــــوفمبر/ تـــــشرين الثـــــاني٢، المعقـــــودة في ٢٠الـــــسادس إلى الحـــــادي عـــــشر في الجلـــــسة 
نــوفمبر، اعتمــدت اللجنــة الــسادسة مــشروع / تــشرين الثــاني١٦، المعقــودة في ٢٥ الجلــسة وفي

الثالثـة والـستين    تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيهـا         ” المعنون   A/C.6/67/L.13القرار  
، المعقــودة في ٥٦واعتمــدت الجمعيــة مــشروع القــرار في جلــستها العامــة . “والرابعــة والــستين

  .٦٧/٩٢، بوصفه القرار ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٤
 من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعد ويـوزع             ٣٢وبموجب الفقرة     - ٣

جــرت بــشأن تقريــر اللجنــة في الــدورة الــسابعة والــستين       مــوجزا مواضــيعيا للمناقــشة الــتي    
ويتــألف . واســتجابة لــذلك الطلــب، أعــدت الأمانــة العامــة هــذا المــوجز المواضــيعي  . للجمعيــة

ــن   ــوجز مــ ــي ٩المــ ــروع، هــ ــاء  -ألــــف :  فــ ــب؛ بــ ــرد الأجانــ ــخاص في  - طــ ــة الأشــ  حمايــ
ئيــة الأجنبيــة؛  حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنا -الكــوارث؛ جــيم  حــالات

  الالتـزام  - نـشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثباتـه؛ واو             - التطبيق المؤقت للمعاهدات؛ هاء      - دال
 حكــم الدولــة الأولى بالرعايــة؛ - المعاهــدات عــبر الــزمن؛ حــاء  -بالتــسليم أو المحاكمــة؛ زاي 

  . قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى- طاء
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  موجز مواضيعي  -ثانيا   
  طرد الأجانب  -ألف   

  تعليقات عامة  -  ١  
أشادت عدة وفود باللجنة لاعتمادها مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانـب في القـراءة            - ٤

غـير أن بعـض الوفـود    . الأولى، ونوّه بعض المتكلمين بالطـابع الـشامل والمتـوازن لمـشاريع المـواد        
هـود الـتي تبـذلها اللجنـة        الأخرى كررت الإعـراب عمـا يـساورها مـن شـكوك بـشأن فائـدة الج                

لتحديد قواعد عامـة في إطـار القـانون الـدولي تتعلـق بطـرد الأجانـب، حيـث إن هنـاك بالفعـل                        
ــش   ــصيلية ب ــة تف ــذا الموضــوع أقواعــد إقليمي ــضا أن الموضــوع    . ن ه ــبعض أي ــن رأي ال وكــان م

 ينبغـي   ورأت بعض الوفود أن اللجنـة     . لائق للتدوين أو التطوير التدريجي في الوقت الراهن        غير
وأشـير أيـضا إلى     . لها أن تركز على تحديد القواعد القائمة وألا تقوم بأعمال التطـوير التـدريجي             

وجوب أن تميّز اللجنة بصورة واضحة بين أحكـام مـشاريع المـواد الـتي تعكـس القـانون القـائم                     
وأشــير كــذلك إلى أنــه ينبغــي للجنــة أن . والأحكــام الــتي تــشكل محاولــة لوضــع قواعــد جديــدة

توخى الحرص فيما يتـصل بتعمـيم قواعـد تم وضـعها علـى الـصعيد الإقليمـي، وألا تـولي وزنـا                       ت
  .أكثر من اللازم لممارسات هيئات المعاهدات

وتباينــت الآراء بــشأن وجــوب أن تــشمل مــشاريع المــواد أيــضا الأجانــب الموجــودين      - ٥
فـود شـواغل تتعلـق      بشكل غير مشروع في الدولة الطاردة؛ وفي هذا الـصدد، أثـارت بعـض الو              

بمحاولــة وضــع نظــام قــانوني واحــد مــن خــلال مــشاريع المــواد يــسري علــى كــلا الفئــتين             
  .الأجانب من
وشددت عدة وفود على الحاجة إلى كفالة التوازن بين حـق الـدول الـسيادي في طـرد                    - ٦

وجـرى التأكيـد، بـشكل خـاص، علـى أن الـدول             . الأجانب وحماية حقـوق الأجانـب المعنـيين       
ن تمتثــل للقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك قــانون حقــوق الإنــسان والقــانون المــنظم لمعاملــة   يجــب أ

  .الأجانب والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين
واقترحت بعض الوفود زيادة التشديد على المغـادرة الطوعيـة، الـتي لا ينبغـي الاكتفـاء                   - ٧

وعلاوة على ذلك، اقتُرح أن يتطرق الـنص        . بمجرد تيسيرها، وإنما ينبغي  أيضا التشجيع عليها       
  .الذي أعدته اللجنة إلى الدور الذي تؤديه اتفاقات السماح بالدخول من جديد

  
  تعليقات على جوانب محددة من مشاريع المواد  -  ٢  

أعرب البعض عن تأييده للتعريف الواسع لمفهـوم الطـرد الـذي أُبقـي عليـه في مـشاريع                  - ٨
وشـكك رأي   . لطرد سواء من خلال عمـل رسمـي أو مـن خـلال سـلوك              المواد، والذي يشمل ا   
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وفي حـين أعربـت بعـض    . آخر في جدوى إدراج الطـرد مـن خـلال الـسلوك في تعريـف الطـرد                
الوفود عن تأييدها لمشروع المادة التي تتناول تحديدا مسألة حظر الطرد المقنـع، اقتُـرح أيـضا أن                  

د المـسائل المتعلقـة بتـسليم المطلـوبين مـن نطـاق             وآثـر الـبعض اسـتبعا     . يتم توضـيح هـذا المفهـوم      
وأشــير إلى أن الحكــم الــذي يــنص علـى حظــر الطــرد كوســيلة للالتفــاف علــى  . مـشاريع المــواد 

إجراءات جارية للتسليم لا يعكس الممارسـة الدوليـة، وأُوصـي بـأن يقتـصر نطـاق هـذا الحكـم                     
اردة؛ بيد أن وفودا أخرى أعربـت       على الأجانب الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الط        

  .عن تأييدها لمشروع المادة المذكورة
ورغــم التــشديد علــى الأهميــة الخاصــة للنظــام العــام والأمــن القــومي كأســباب لطــرد       - ٩

الأجانب، فقد أشير إلى أنه ينبغي أيضا الاعتـراف صـراحة بعـدم مـشروعية وجـود الأجـنبي في                    
ما يتعلق بمشروع المـادة الـتي تـنص علـى حظـر الطـرد            وفي. الدولة الطاردة كسبب وجيه لطرده    

  .لغرض مصادرة الأموال، وجه الانتباه إلى صعوبة تقييم النوايا الحقيقية للدولة الطاردة
وتم التشديد على ضرورة تجنب الاحتجاز التعسفي للأجانب تمهيـدا للطـرد، في ضـوء                 - ١٠

وصـي بـأن تحـدد في مـشاريع المـواد المـدة             وبالإضـافة إلى ذلـك، أُ     . الطابع غير العقابي للاحتجاز   
. القصوى للاحتجاز تمهيدا للطرد، كما اقتُرح إضافة مشروع مـادة تتعلـق بظـروف الاحتجـاز               

وعــلاوة علــى ذلــك، اقتُــرح أن تــدرج إشــارة إلى الاعتبــارات الــصحية في مــشروع المــادة الــتي  
 عـن رأي مـؤداه أن       وعلاوة على ذلـك، أعربـت بعـض الوفـود         . تتناول الأشخاص المستضعفين  

  .مشاريع المواد ينبغي أن تشتمل على حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي
وأُعــرب عــن التقــدير للاعتــراف بمبــادئ المــشروعية والإجــراءات القانونيــة الواجبــة في    - ١١

وفيمــا يتعلــق بــالحقوق الإجرائيــة للأجــنبي موضــوع الطــرد، اقتُــرح أن توضــح  . مــشاريع المــواد
لمواد أن الحقوق التي تعتـرف بهـا تمثـل الحـد الأدنى مـن الـضمانات ولا تمـس بـالحقوق                      مشاريع ا 

ــة الطــاردة    ــة المنــصوص عليهــا في   . الأخــرى الــتي قــد تمنحهــا الدول ورئــي أن الحقــوق الإجرائي
مشاريع المواد ينبغي أن تمنح للأجانب الموجودين في الدولة الطـاردة ، سـواء كـانوا موجـودين                  

وأُعرب عن موقـف أكثـر تفـصيلا مـؤداه أنـه ينبغـي مـنح بعـض                  . و غير قانونية  بصورة قانونية أ  
الحقوق الإجرائية المعينة للأجانب الموجودين بصورة غير مـشروعة، حـتى لـو كـان ذلـك لأقـل                   

  .من ستة أشهر
وشككت بعـض الوفـود في مـدى ملاءمـة مـشروع المـادة الـتي تعتـرف بـالأثر الإيقـافي                    - ١٢

 ورئي أن هذا الحكـم غـير مقبـول، حـتى علـى سـبيل التطـوير التـدريجي،           .للطعن في قرار الطرد   
واعتــبرت وفــود أخــرى أنــه ينبغــي  . نظــرا لعــدم وجــود الــدعم الكــافي لــه في ممارســات الــدول 

الاعتراف بالاستثناءات من الأثـر الإيقـافي في بعـض الحـالات، مراعـاة لاعتبـارات النظـام العـام                    
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فقة على تطبيق الأثر الإيقـافي ضـرورية مـن أجـل احتـرام مبـدأ                والسلامة العامة، ما لم تكن الموا     
وذُكــر أيــضا أن القــانون الــدولي لا يتطلــب الموافقــة علــى تطبيــق الأثــر  . عــدم الإعــادة القــسرية

الإيقافي إلا في الحالات التي يمكـن فيهـا للأجـنبي أن يـبرهن بـصورة معقولـة علـى وجـود خطـر                        
وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي للجنـة أن تعيـد النظـر في          . على حياته أو حريته في دولة المقصد      

ــة مــن أجانــب          ــون المقدم ــى الطع ــافي عل ــر الإيق ــق الأث ــى تطبي ــة عل ــصر الموافق ــة ق مــدى ملاءم
ــاردة      ــيم الدولــة الط ــصورة قانونيــة في إقل ــسألة الأثــر    . موجــودين ب ــود أخــرى أن م ورأت وف

أشار البعض إلى وجوب معالجـة هـذه        الإيقافي للطعن في قرار الطرد تستحق مزيدا من النظر، و         
غير أن رأيا آخـر ذهـب إلى أنـه    . المسألة بحذر في ضوء تباين القوانين الوطنية بشأن هذه النقطة      

  .ليس من المستصوب للجنة أن تضع حكما بشأن الطعن في قرار الطرد
ة وفيما يتعلق بالدولة مقصد الأجنبي موضوع الطرد، أعرب عن رأي مفـاده أن الدول ـ               - ١٣

التي دخل منها الأجنبي إقليم الدولة الطاردة لـيس عليهـا أي التـزام بـأن تـسمح لـذلك الأجـنبي                   
بالعودة، بناء على طلـب الدولـة الطـاردة، إذا كـان الأجـنبي قـد دخـل الدولـة الطـاردة بـصورة                

ورأت بعض الوفود أن مشروع المادة التي تحظر على الدولة التي ألغت عقوبـة الإعـدام              . قانونية
و التي لا تطبقها طرد أي أجنبي إلى دولة يكون فيها مهددا بهذه العقوبة عام أكثـر مـن الـلازم           أ

وأعربـت بعـض الوفـود عـن الأسـف لأن مـشاريع المـواد               . ولا يتفق مع القـانون الـدولي العـرفي        
توضــح الظــروف الــتي يمكــن في ظلــها أن تعتــبر الــضمانات الدبلوماســية كافيــة مــن الوجهــة   لا

  .للسماح بطرد الأجنبي إلى دولة تطبق عقوبة الإعدامالقانونية 
ولوحظ أن مسألة السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة في حالة الطرد غـير               - ١٤

  .المشروع تستحق المزيد من الدراسة نظرا لأن ممارسات الدول في هذا الصدد محدودة
  

  وعشكل النتائج النهائية لأعمال اللجنة بشأن الموض  -  ٣  
أعربت بعض الوفود عن تأييدها لوضـع مجموعـة مـن مـشاريع المـواد، في حـين تـوخى                      - ١٥

وأعربــت وفــود أخــرى عــن تفــضيلها . الــبعض منــها إمكانيــة وضــع اتفاقيــة علــى هــذا الأســاس
. لأشكال أخرى يمكن الخروج بها، من قبيل المبادئ التوجيهيـة بأشـكالها أو أفـضل الممارسـات             

اده أن شكل النتائج النهائية لأعمال اللجنة بخـصوص هـذا الموضـوع             وأعرب أيضا عن رأي مف    
  .ينبغي تحديدها في مرحلة لاحقة
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  حماية الأشخاص في حالات الكوارث  -باء   
  عروض المساعدة  -  ١  

، رئـي   ٢٠١٢ التي اعتمدتها لجنـة الـصياغة بـصفة مؤقتـة في عـام               ١٢فيما يتعلق بالمادة      - ١٦
النظر إليها بداهة على أنهـا أعمـال عدائيـة أو تـدخل في الـشؤون                أن عروض المساعدة لا ينبغي      

. كذلك لا ينبغي ربـط تلـك العـروض بـشروط غـير مقبولـة أو تمييزيـة                 . الداخلية للدولة المتأثرة  
وينبغي للدول أو غيرها مـن الجهـات الفاعلـة الـتي تعـرض المـساعدة أن تعتـرف بـسيادة الدولـة                      

ــها الأساســي فيمــا يت   ــأثرة وواجب ــدم في     المت ــتي تق ــساعدات ال ــة والم ــه أشــكال الإغاث ــق بتوجي عل
  .حالات الكوارث ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها

الحـق في عـرض     ”، في عبارة    “الحق”وأعرب البعض عن القلق لأن استحداث مفهوم          - ١٧
، الــذي يعــني ضــمنا وجــود واجــب مقابــل، إنمــا يــثير اللــبس دون داع، وخاصــة في  “المــساعدة
وجدته اللجنة من عدم وجود أي واجب قانوني يملي على الـدول والمنظمـات الدوليـة        ضوء ما   

كذلك أعرب البعض عن القلـق إزاء نهـج التعامـل مـع الـدول والأمـم المتحـدة                   . تقديم المساعدة 
ــة علـــى نفـــس      ــات غـــير الحكوميـ ــصة الأخـــرى والمنظمـ ــة المختـ ــة الدوليـ والمنظمـــات الحكوميـ

  .القانوني الأساس
  

   التعاونأشكال  -  ٢  
 مكررا، بصيغته التي اعتمدتها لجنـة الـصياغة بـصفة        ٥رحبت عدة وفود بمشروع المادة        - ١٨

، وأعرب عـن رأي مـؤداه أن هنـاك حاجـة إلى أن تتعـاون جميـع الجهـات          ٢٠١٢مؤقتة في عام    
الفاعلــة الدوليــة الــتي تقــدم المــساعدة فيمــا بينــها بخــصوص أمــور مــن بينــها تقيــيم الاحتياجــات  

وفي الوقت نفـسه، أُشـير إلى أن واجـب الـدول أن تتعـاون               . اض الحالة وتقديم المساعدة   واستعر
يجب أن يُفهم في سياق احتفاظ الدولة المتأثرة بالمسؤولية الأوّلية عن حمايـة الأشـخاص وتقـديم              

“ حــق”ورئــي أيــضا أن اللجنــة محقــة في ألا تركــز علــى   . المــساعدات الإنــسانية علــى أرضــها 
مـات الحكوميـة الدوليـة أو المنظمـات غـير الحكوميـة في تقـديم المـساعدة للدولـة                    الدول أو المنظ  

الدولة الـتي تتلقـى عـروض المـساعدة في أن           “ واجب  ”المتأثرة، وأن تشدد بدلا من ذلك على        
  .تنظر بجدية في هذه العروض

حـة  وأعرب عن القلق من أن النص على أنواع التعاون يمكن أن يحد من الخيـارات المتا           - ١٩
أمــام الــدول المتــأثرة، وأعــرب الــبعض عــن تفــضيله لوضــع صــياغة أكثــر مرونــة يمكــن أن تتــرك 

  .الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تتفق الدول على أشكال أخرى من التعاون
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  شروط تقديم المساعدة الخارجية  -  ٣  
بـصفة مؤقتـة    ، بصيغته التي اعتمدتها لجنـة الـصياغة         ١٣رئي، فيما يتعلق بمشروع المادة        - ٢٠

ــام  ــي        ٢٠١٢في ع ــة ينبغ ــساعدة الخارجي ــى الم ــأثرة عل ــة المت ــتي تفرضــها الدول ــشروط ال ، أن ال
. وقبل كل شيء أن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية الأساسـية             أولا

ورأت الوفود أن أي شروط تفرض ينبغي أن تكون معقولـة، وأن تتفـق مـع واجـب الـدول في                     
  .ية الأشخاص الموجودين على أرضها، وأن تستند إلى تقييم للاحتياجاتحما
وأُعـرب  . وأعربت بعض الوفود عن القلق فيما يتعلـق بالنـهج المتبـع في مـشروع المـادة                  - ٢١

عن رأي مفاده أن الدولة المتـأثرة ليست حرة في أن تفرض شروطا مـن جانـب واحـد أو علـى          
لـشروط إلى مـشاورات بـين الدولـة المتــأثرة والجهـات             بـل يجـب أن تـستند هـذه ا         . نحو تعـسفي  

الفاعلة المساعدة، مع مراعاة المبادئ العامة التي تنظم هذه المساعدة، وقدرات الجهـات الفاعلـة               
ــادرة علــى فــرض أي     . المــساعدة ـــأثرة ينبغــي أن تكــون ق ــة المت وذهــب رأي آخــر إلى أن الدول

وأعربــت وفــود أخــرى عــن .  الخارجيــةشــروط تراهــا ضــرورية قبــل أن تقبــل عــرض المــساعدة
تأييدها لمرونة النهج المتبع في الحكـم، حيـث إنـه يتفـق مـع ضـرورة أن تراعـي الجهـات الفاعلـة                        
الــتي تقــدم المــساعدة العناصــر المحليــة الــسائدة، بمــا في ذلــك الغــذاء، والثقافــة، والــدين، واللغــة،  

وط التي تفرضـها الدولـة المتـأثرة        ونوع الجنس، وأن تراعي كذلك الواقع الذي يشهد بأن الشر         
  .يمكن أن تتفاوت بشدة من كارثة إلى أخرى

ــادة        - ٢٢ ــدمت لتحــسين مــشروع الم ــتي ق  الإشــارة إلى ١٣وكــان مــن بــين الاقتراحــات ال
الاحتياجات الخاصة للنساء، وللفئات الـضعيفة أو المحرومـة بـصفة خاصـة، بمـا يـشمل الأطفـال                  

وزيــادة التــشديد علــى ضــرورة أن تقــوم الدولــة المتــأثرة   والمــسنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ 
بإزالة العقبات القائمة في إطار القانون الوطني والتي من شأنها أن تعوق سـرعة تقـديم المـساعدة            
في الكـــوارث الـــتي تتجـــاوز حـــدود قـــدراتها الوطنيـــة؛ والرجـــوع إلى الأطـــر الإداريـــة وأطـــر    

  .السياسات الوطنية ذات الصلة أثناء الكوارث
  

  تيسير المساعدة الخارجية  -  ٤  
ــادة       - ٢٣ ــدها لمــشروع الم ــود عــن تأيي ــة   ١٤رغــم إعــراب الوف ــتي اعتمــدتها لجن ــصيغته ال ، ب

، رأى الـبعض أن الحكـم بحاجـة إلى المزيـد مـن التفـصيل،                ٢٠١٢الصياغة بصفة مؤقتة في عـام       
 الـسرية،  ومـن تلـك المـسائل   . حيث توجـد مـسائل أكثـر مـن المنـصوص عليهـا ينبغـي معالجتـها             

والمسؤولية، وسداد التكاليف، والامتيازات والحصانات، وتحديـد سـلطات الرقابـة والـسلطات              
المختصة، وحقـوق التحليـق والهبـوط، ومرافـق الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية، والحـصانات                 
اللازمــة، والإعفــاء مــن أي قيــود مفروضــة علــى الــشراء والاســتيراد والتــصدير والمــرور العــابر،  
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سـوم الجمركيــة علـى ســلع وخــدمات الإغاثـة، والتعجيــل بمـنح التأشــيرات أو أي تــصاريح     والر
  .أخرى بالمجان

  
  إنهاء المساعدة الخارجية  -  ٥  

ــة في مـــشروع       - ٢٤ ــاء المـــساعدة الخارجيـ ــإدراج حكـــم بـــشأن إنهـ ــود بـ ــدة وفـ رحبـــت عـ
رأت بعــض و. ٢٠١٢، بــصيغته الــتي اعتمــدتها لجنــة الــصياغة بــصفة مؤقتــة في عــام   ١٥ المــادة

الوفود أن مـشروع المـادة ينبغـي أن يعكـس بوضـوح حـق الدولـة المتـأثرة أو الدولـة الـتي تقـدم                          
ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت هنــاك وفــود تــرى       . المــساعدة في إنهــاء المــساعدة في أي وقــت   

الاعتراف بحق موحد وانفرادي للدولـة المتـأثرة في أن تنـهي المـساعدات الـتي يجـري تقـديمها           أن
ــأثرين يمكــن أن  ــالتركيز علــى التــشاور،   . يــضر بحقــوق الأشــخاص المت ــالي، تم الترحيــب ب وبالت

. ذكر البعض أنه يفضل الـربط بمزيـد مـن الوضـوح بـين المـشاورات واحتياجـات المتـأثرين                    وإن
وتشككت وفـود أخـرى في مـسألة تعليـق سـحب المـساعدات علـى إجـراء المـشاورات، الأمـر                      

  .الذي قد لا يكون من الممكن دائما
. وأُشير إلى أن مسألة توقيت واجب التشاور بشأن إنهاء المساعدة قد تركـت مفتوحـة                - ٢٥

وذكرت بعض الوفود أيضا أن ما يمكن أن يحدث إذا تبين أن المشاورات لم تكـن حاسمـة لـيس          
وبالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن وضع الإشارة إلى المشاورات بـين الدولـة المتـأثرة    . واضحا أمامها 

  .ات المساعدة في شكل التزام قانوني ليس أمرا مناسباوالكيان
  

  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  -جيم   
  تعليقات عامة  -  ١  

أعربت الوفود عن بالغ الاهتمـام بالموضـوع، الـذي أُقـر بأنـه موضـوع صـعب ومعقـد                      - ٢٦
هميـة الـتي تعلقهـا علـى دراسـة اللجنـة            من الناحية القانونية وحساس سياسيا، وشددت علـى الأ        

. وجرى التأكيد على أن هذا الموضوع له أهمية حاسمة للاسـتقرار في العلاقـات بـين الـدول                 . له
وأشارت بعض الوفود إلى أن أحد الأسـباب وراء الطـابع المعقـد والحـساس لهـذا الموضـوع أنـه                     

. بالمــصالح المتنافــسةيقــع في صــلب مــا يحــدث فيمــا بــين الــدول مــن شــد وجــذب فيمــا يتعلــق    
وأكدت بعض الوفـود أنـه    . وبالتالي، فقد تم التشديد على أهمية الأخذ بنهج متوازن في دراسته          

من المهم، في سياق المسار الجديد الذي ترسمه المقررة الخاصة للموضوع، أن يجـري البنـاء علـى       
  .الأسس القوية التي أرساها المقرر الخاص السابق
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د أنه من المهم تحديد أعمال الدولـة الممارسـة للولايـة القـضائية الـتي                ورأت بعض الوفو    - ٢٧
وأشير إلى أن الأعمـال الممنوعـة لهـذا الـسبب هـي الأعمـال الـتي                 . تحول الحصانة دون القيام بها    

  .تخضع المسؤول إلى عمل مقيد من أعمال السلطة
  

  العلاقة بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية  -  ٢  
 لما ذكرته بعض الوفود، فإنه ينبغـي الإبقـاء علـى التمييـز بـين الحـصانة الشخـصية                    وفقا  - ٢٨

وأشـارت بعـض الوفـود إلى       . والحصانة الموضوعية وصقله، نظـرا لفائدتـه مـن الناحيـة التحليليـة            
تباين المعاملة التي تلقاها، في سياق ممارسات دولها، الحالات الـتي تـثير مـسائل تتعلـق بالحـصانة                   

لــى الــسلوك، أي الحــصانة الموضــوعية، والحــالات الــتي تــثير مــسائل تتعلــق بالحــصانة   القائمــة ع
وأشـارت وفـود أخـرى إلى أن نظامهـا القـانوني            . القائمة علـى المركـز، أي الحـصانة الشخـصية         

يميــز تحديــدا بــين الحــصانة الشخــصية والحــصانة الموضــوعية، وإن كــان يجــري الاعتــراف في    لا
واقتُـرح أن تكتفـي   . ز في مذكرات تفـسيرية ترفـق بـبعض التـشريعات          بعض الحالات بهذا التميي   

ــز بــين الحــصانة الشخــصية         ــى أســاس التميي ــدلا مــن المــضي في تطــوير الموضــوع عل ــة، ب اللجن
والحصانة الموضوعية، بتناول جوانب الحصانة التي لا تغطيها الصكوك الدولية، كمـا اقتُـرح أن               

  .زيارات الرسمية والزيارات الخاصةيجري التمييز، لأغراض الحصانة، بين ال
وفيما يتعلق بمعايير تحديد الأشـخاص المـشمولين بالحـصانة الشخـصية، أشـارت بعـض                  - ٢٩

الوفود إلى أن المسألة، في ممارسات دولها، هي مسألة استدلالية، ومن المسائل الرئيـسية في هـذا               
زيــز العلاقــات الدوليــة الــصدد مــستوى الــشخص المعــني، والــضرورة الفنيــة للــسفر مــن أجــل تع

وأشــارت وفـود أخــرى إلى أن ممارسـات الـدول لا تكفــي لتـوفير معلومــات     . والتعـاون الـدولي  
محددة في هذا الصدد؛ وأنه يجري، في الحالات المحدودة التي يُنظر فيها علـى سـبيل الاسترشـاد،                  

  .الاعتماد على ممارسات أخرى من ممارسات الدول وعلى القرارات القضائية
رؤسـاء الـدول    (ورأت بعض الوفود أن الحصانة الشخصية تطبق على مجموعـة الثلاثـة               - ٣٠

وفي حين أن وفودا أخرى لم تستبعد إمكانية أن يتمتـع بهـذه             ). أو الحكومات ووزراء الخارجية   
الحــصانة آخــرون مــن كبــار مــسؤولي الدولــة، لم تقبــل بعــض الوفــود هــذا التوســيع في نطــاق     

ــشيرة إلى أن   ــار        الحــصانة، م ــشمل كب ــذه الحــصانة لت ــاق ه ــد نط ــرفي لا يم ــدولي الع ــانون ال الق
ورأت بعـض الوفـود أن الحـصانة الشخـصية يتمتـع بهـا عـدد             . المسؤولين بخلاف مجموعة الثلاثة   

محــدود مــن الأشــخاص، وعنــد النظــر في الحالــة الراهنــة للقــانون، ينبغــي أن تؤخــذ في الاعتبــار   
المـسؤولين  ”فتوى الخاصة بها إلى مـسؤولين آخـرين مـن    قضية مذكرة الاعتقال، التي أشير في ال     

واعتـبر أن مـن المهـم       . ، بما يشير إلى أشخاص آخرين بخلاف مجموعة الثلاثـة         “الرفيعي المستوى 
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أن توضح اللجنة الحد الذي يمكن في نطاقه أن تنطبق الحـصانة الشخـصية علـى أي مـن هـؤلاء                     
  .الأشخاص، ومعايير تحديد الأشخاص المذكورين

وأشارت بعـض الوفـود إلى الـسوابق القـضائية الـتي تقـرر فيهـا أن يكـون لأحـد وزراء                        - ٣١
وذهبـت بعـض   . الدفاع أو التجارة الدولية الحق في الحصانة الشخصية بموجب القـانون الـدولي       

ــوزراء،           ــاء ال ــواب رؤس ــشمل ن ــذه الحــصانة لت ــاق ه ــيع نط ــة توس ــود الأخــرى إلى إمكاني الوف
واقترحت بعض الوفـود اتبـاع نهـج حـذر إزاء أي تمديـد              .  التشريعية والوزراء، ورؤساء السلطة  

لنطاق هذه الحصانة لتـشمل مـسؤولين آخـرين، مـشيرة إلى أنـه في حالـة مجموعـة الثلاثـة هنـاك                       
واقتُرح أن يُنظر بعناية في مركز هـؤلاء الأشـخاص وفي الـدور       . مستوى مميز من المهام التمثيلية    

وأشارت بعـض الوفـود بوجـوب       . روف العادية أو الاستثنائية   الذي يضطلعون به، سواء في الظ     
تبريــر أي تمديــد لنطــاق الحــصانة بحيــث تــشمل آخــرين بخــلاف مجموعــة الثلاثــة ووجــوب أن     

وذُكر أيـضا أن إمكانيـة التمديـد هـذه ينبغـي أن             . يشتمل ذلك على تحليل دقيق للقانون العرفي      
  . من إجراءات المحاكمة الغيابيةتقتصر على الزيارات الرسمية أو أن تشمل الحماية

وفيما يتعلق بالحصانة الموضوعية، أعطـت عـدة وفـود أهميـة جوهريـة لتعريـف مفـاهيم                    - ٣٢
العمل الرسمي أو مسؤول الدولـة أو الـشخص الـذي يعمـل باسـم الدولـة بـصفة رسميـة أو ممثـل            

تلكاتهـا مـن الولايـة      الدولة، على النحو المستخدم في اتفاقية الأمم المتحدة لحـصانات الـدول ومم            
وأشير إلى أن مسؤول الدولـة هـو الـشخص الـذي يمـارس سـلطة حكوميـة أو يـشغل           . القضائية

واعتـبرت بعـض الوفـود معيـار إسـناد          . منصبا حكوميا أو يعمل في أعلى مراتب الخدمـة العامـة          
ــا إذا كــان        ــد م ــة عــن الفعــل غــير المــشروع قــد يكــون عنــصرا مهمــا في تحدي المــسؤولية للدول

غـير أنـه، علـى خـلاف المقـرر الخـاص الـسابق، الـذي أكـد أنـه                    . شخص من مسؤولي الدولـة    ال
توجــد أســـباب موضــوعية للتمييـــز بــين إســـناد التــصرف لأغـــراض المــسؤولية مـــن جهـــة،       لا

ولأغراض الحصانة من جهة أخرى، أشارت بعـض الوفـود الأخـرى إلى إمكانيـة وجـود سـبب            
ه والفــصل النــهائي في مــسألة الحــصانة، نظــرا للبــون للتمييــز بــين افتــراض مــسؤولية الدولــة هــذ

وفي حـين أن بعـض الوفـود أشـارت إلى أن            . الشاسع بين أغراض هاتين المجموعتين من القواعد      
يـشمل أعمـالا غـير قانونيـة أو أعمـالا متجـاوزة للـسلطة، أشـارت                 “ العمـل الرسمـي   ”مصطلح  

ب الــبعض أيــضا إلى أن الــدفع وذهــ. وفــود أخــرى إلى أن المــسألة تتطلــب مزيــدا مــن الدراســة 
بالحــصانة الموضــوعية في القــضايا الجنائيــة هــو دفــع مــن جانــب الدولــة بــأن العمــل الــذي أتــاه     

. مسؤولها هـو عمـل مـن أعمـال الدولـة نفـسها، وبالتـالي لا يمكـن أن تفـصل فيـه دولـة أخـرى                          
هـو عمـل مـن      والدولة التي تؤكد هذه الحصانة إنما تعتـرف بـأن العمـل الـذي قـام بـه مـسؤولها                     

  .أعمالها هي، وبالتالي يمكن أن يستتبع مسؤولية دولية عليها
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  الاستثناءات الممكنة من الحصانة  -  ٣  
وأعربت بعـض الوفـود عـن قلقهـا إزاء          . لوحظ أن هذا الجانب يستحق اهتماما خاصا        - ٣٣

ناءات  في اللجنـة بـشأن قيمـة بعـض المـزاعم المتعلقـة بالاسـتث              الـتي أعـرب عنـها      بعض التأكيدات 
الممكنـة، في إطـار القـانون الــدولي العـرفي، مـشيرة إلى أن ممارسـات الــدول بـشأن هـذه المــسألة         

  مــنســتثناءاتيكــون في اتخــاذ الافي أن  قــد تــشككت  بعــض الوفــود بــل إن.ليــست راســخة
لطـابع الإجرائـي للحـصانة، حيـث لا يمكـن التـضحية             ل إطارا للمناقـشة انعكـاس سـليم      الحصانة  

 الإفــلات الــتي تحــول دون في الحــصانة لــصالح العدالــة الموضــوعية  المتجــسدةرائيــة بالعدالــة الإج
  .العقاب من
في هـذا المجـال علـى أنهـا      القائمـة    أنه لا داعي لفهـم القواعـد والمبـادئ           أشير إلى ولذلك    - ٣٤

ارتباطـا وثيقـا     قواعـد محـددة تـرتبط        وإنمـا هـي   استثناءات مـن قاعـدة حـصانة مـسؤولي الـدول؛            
وفي . لمــسؤولية الجنائيــة الفرديــة للمــسؤولين الــذين يرتكبــون فئــات معينــة مــن الجــرائم ابإرســاء
،  هـذه الجـرائم     كـل مـن تُعـزى إليـه        ها المسؤولية، فيما يخص بعـض الجـرائم، يتحمل ـ        ، فإن الواقع

 علــىتــاج إلى العمــل يح أن المقــرر الخــاص قــد ، أشــير إلىوبالتــالي .ســواء مــن الأفــراد أو الــدول
وعــلاوة علــى ذلــك، . والحــصانةالقــضائية لعلاقــة بــين الولايــة لور مفــاهيمي تــصإعــادة وضــع 

 ؛الشخــصية لحــصانةامــن  اســتثناءات وجــودعــن شــكها إلى حــد مــا في  بعــض الوفــود تأعربــ
  . الموضوعية الحصانةا تخص إنم،  إن وجدتهذه الاستثناءاتوذكرت أن 

في الحـالات    ،ةالموضوعي الحصانةب المتعلقةلقاعدة  ل استثناءات   احتمال وجود  إلى   وأشيرَ  - ٣٥
 في الحـالات المتعلقـة    أو  معيَّنـة   رائم  بج ـ تتعلـق  قاعدة تخصيص يشكل  اتفاق دولي   التي يوجد فيها    

   .دولة المحكمةالأفعال التي ترتكب على أراضي الخاصة بالجنائية بالدعاوى 
ب علـى أشـد   لإفـلات مـن العقـا   بالتـصدي ل  أنه فيمـا يتعلـق      إلى   بعض الوفود    توأشار  - ٣٦

 مــسؤوليمـن  أي   في وسـع لا ينبغــي أن يكـون  المجتمـع الـدولي،   الـتي تــثير قلـق  الجـرائم خطـورة   
الأدلـة  ب بوجـود وجهـات نظـر مختلفـة فيمـا يتعلـق              غـير أنهـا أقـرت     . وراء الحصانة التستر  دول  ال

 أن تحليـل ممارسـات  على  بعض الوفود  توشدد. المتوفرة لتحديد القانون العرفي في هذا الصدد      
ن مـساهمة  وذكـرت أ .  مـن الحـصانة  ت هنـاك اسـتثناءات    الدول أمر حاسم في تحديد ما إذا كان       

تكون مفيدة على أي حال في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاسـتثناءات الممكنـة      سلجنة  ال
 إزاء أو الالتزامـات     لقواعد الآمرة لفيما يتعلق بالجرائم الدولية أو الجرائم التي تشكل انتهاكات          

الجرائم الدوليــة آخــذة في بــ المتعلقــة بعــض الوفــود إلى أن بعــض الاســتثناءات توأشــار. الكافــة
 الـتي أعقبـت    والاجتهادات القضائية  للمعاهدات   ةالكاملالمراعاة  التطور، وشجعت اللجنة على     

ة جرائم مثل الإبادة الجماعي ـ   إمكانية اعتبار    بعض الوفود إلى نفي      تسعو. الحرب العالمية الثانية  
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 أي حاجـة وظيفيـة   الوقـوف مباشـرة علـى      لـيس مـن الـسهل      لأغراض الحصانة، لأنه     ا رسمي فعلا
 أنـه مـن الـضروري       وأُشـير إلى  . فيما يتعلـق بهـذه الجـرائم      مسؤولي الدول   صانة  لتقيد بح حقيقية ل 

الـتي يـنص    الجـرائم   ” و   “الجـرائم الخطـيرة   ”  و “الجرائم الدولية ” من قبيل توضيح مصطلحات   
 الاسـتثناء    إمكانيـة  نلى أ إبعض الوفود    وذهبت. هذا الموضوع لأغراض   “ون الدولي  القان عليها

 الولايـة القـضائية     حيث إن ،  امقنعليس  لولاية القضائية العالمية    ضع ل تخجرائم  وجود  استنادا إلى   
وأشارت وفـود أخـرى   .  على نفس الدرجة من الخطورة  ليستنطبق أيضا على جرائم     تالعالمية  

لـيس مـن   عـدم مـشروعية الفعـل، لأن خطـورة الجريمـة          لا تتـأثر ب   ؤولي الدول   إلى أن حصانة مس   
  . لفعل من الأفعالؤثر على الطابع الرسمي شأنها أن ت

  
  لحصانة الجوانب الإجرائية ل  -  ٤  

، اسـتنادا إلى  للحـصانة  بعـض الوفـود علـى ضـرورة معالجـة الجوانـب الإجرائيـة             تأكد  - ٣٧
علــى أهميــة النظــر في مــسألة  وفــود أخــرى  توأكــد. راالــصادرة مــؤخ القــضائية الاجتــهادات
  . مبكرة من مراحل الإجراءات القضائيةمرحلة الحصانة في 

  
   هذا الموضوع بشأن اللجنة أعمالشكل نتائج   -  ٥  

، مـا يمكـن التوصـل إليـه مـن نتـائج            كـل    مـستعدة لتقبـل    بعـض الوفـود إلى أنهـا         تأشار  - ٣٨
ورحبـت وفـود أخـرى      . يـة ئ توجيهية أو مبـادئ إطار     مباد أو   مشروع اتفاقية  كان ذلك سواء  

هـذه المـواد    بالاسـتناد إلى     اتفاقية   صياغةلوحظ أن   و. المقرر الخاص إعداد مشاريع مواد    باعتزام  
بعــض الوفـود أنــه مـن الــسابق لأوانـه في هــذه    ولاحظـت  . يبـدو هـدفا مناســبا في نهايـة المطــاف   

  . اللجنةلأعمال النهائية النتائج المرحلة مناقشة 
  

  التطبيق المؤقت للمعاهدات   -دال   
  تعليقات عامة   -  ١  

 الممارسـة    تزايـد انتـشار    إلى وأشـير . بدء اللجنة نظرها في الموضـوع     بوفود  عدة  رحبت    - ٣٩
مــسائل نــشأت عنــه عــدة  وهــو مــاالــدول إلى التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات،  المتمثلــة في لجــوء 

. الــدول تلجــأ إلى التطبيــق المؤقــت للمعاهــداتالــتي تجعــل ســباب مختلــف الأ تكــروذُ. قانونيــة
ــدول    ف ــوحظ أن ال ــال، ل ــى ســبيل المث ــستخدم عل ــدما    ت ــت عن ــق المؤق ــار التطبي يقــف طــول  خي

 لا سـيما  ،   من المعاهدات على نحو سـريع      نفاذ معاهدة بدء  إجراءات التصديق الوطنية في طريق      
لمتأصـلة في مؤسـسة التطبيـق       المرونـة ا  ب التمـسك لى  إ اللجنـة    يتودع. في أوقات الضرورة الملحة   
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  فيينــا لقــانون المعاهــدات  اتفاقيــة مــن ٢٥المــادة مــا أرســته  المؤقــت للمعاهــدات، علــى نحــو    
  . ١٩٦٩ لعام
التطبيق المؤقت يـثير عـددا مـن المـشاكل فيمـا يتعلـق بالقـانون            أن   عدة وفود    تلاحظو  - ٤٠

تطبيـق المؤقـت للمعاهـدات    كـر أن اللجـوء إلى ال      وذُ. الداخلي، بما في ذلـك القـانون الدسـتوري        
إذا كـان   ف ـ.  علـى حـدة    ددة والتـشريعات الوطنيـة لكـل دولـة        المحظروف  الينبغي أن يعتمد على     

، متفاوضـة دولـة   لداخليـة   تشريعات وطنية   أو اعتماد   تغيير  من المعاهدات يستلزم    تنفيذ معاهدة   
إلى أن يـتم تغـيير      التطبيق المؤقـت للمعاهـدة بالنـسبة لتلـك الدولـة، علـى الأقـل                يستحيل عندئذ   

يتطلـب  في المعاهـدة  المتـوخى  إذا كـان التمويـل   ويـصدق هـذا أيـضا    . المعـني أو اعتمـاده  القانون  
عرب عـن شـكوك   أُفقد ، الداخلينظرا لتنوع المواقف القانونية على المستوى  و. البرلمانموافقة  

  . لقواعد العامةفيما يخص ابشأن جدوى استخلاص النتائج 
  

   قضايا محددة تعليقات على  -  ٢  
 مـن   تطبيق المؤقـت لمعاهـدة    التوضيح الحالة القانونية الناشئة عن      باللجنة  تقوم  رح أن   اقتُ  - ٤١

المترتب علـى    المؤقت والأثر القانوني     ها، وكذلك طبيعة الالتزامات الناشئة عن تطبيق      المعاهدات
لا عـن الخطـوات   أشـكال التطبيـق المؤقـت، فـض    مختلـف  اللجنـة  تحـدد  واقتـرح أيـضا أن   . إنهائهـا 

  .  للتطبيق المؤقتتعد شروطا مسبقةالإجرائية التي 
لتطبيــق لالأثــر القــانوني ي هــالقــضية الرئيــسية الــتي يــتعين التــصدي لهــا    وأشــير إلى أن  - ٤٢

،  بهـا  الالتـزام قبـول    في حـد ذاتـه عـن         للمعاهـدة لـيس تعـبيرا     كر أن التطبيـق المؤقـت       وذُ. المؤقت
وفــود أن التطبيــق ورأت عــدة .  بهــاالالتــزامبــالإعلان عــن قبــول ؤدي إلى التــزام يــ أنــه لا كمــا

ملزمــة بوصــفها  أو أحكــام معينــة منـها،  ،علــى تطبيــق معاهـدة وافقـت  المؤقـت يعــني أن الــدول  
التطبيق البنـد الخـاص ب ـ  لشروط المنصوص عليها في وذلك رهنا باقانونا قبل دخولها حيز النفاذ،    

،  منـها  أحكـام بالالتـزام بتطبيـق المعاهـدة، أو        أن إنهـاء    يكمـن في    رق الرئيـسي    اأن الف ـ والمؤقت،  
  . بعد دخولها حيز النفاذيكون أيسر منه لتطبيق المؤقت اخلال فترة 

 ٢، لـوحظ أن الفقـرة    مـن المعاهـدات  وفيما يتعلق بمسألة إنهاء التطبيق المؤقـت لمعاهـدة        - ٤٣
الالتـزام  في نيـة  أي  لـيس لـديها   اوضح أن الدولة التي قـررت أنه ـ    ت من اتفاقية فيينا     ٢٥المادة  من  

 يحـق   -الموافقـة البرلمانيـة اللازمـة للتـصديق عليهـا           نتيجة عدم الحصول مثلا علـى        -  ما بمعاهدة
بحــسب الأحكــام العمليــة ، الأمــر قــد يختلــف كــذلك إلى أن وأشــيرَ. إنهــاء التطبيــق المؤقــتلهــا 
ت بالفعـل علـى الالتـزام بمعاهـدة         وافق ـ الـتي    للـدول يجـوز   سألة مـا إذا كـان       ، بالنسبة لم  لمعاهدةل
 .وكيــف يجــوز لهــا ذلــك   إنهــاء التطبيــق المؤقــت لتلــك المعاهــدة     بعــد تــدخل حيــز النفــاذ    لم
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شـعار  تقتـضي الإ  اقتـراح قاعـدة     مـن   اللجنـة   جرى تحـذير    ،  المعاهدةيتعلق بإجراءات إنهاء     فيماو
  . اتفاقية فييناوهو ما لم تنص عليه إنهاء التطبيق المؤقت، قبل 
عرب عن تأييد عام لرأي اللجنـة        من اتفاقية فيينا، أُ    ١٨المادة  بصلة ذلك ب  وفيما يتعلق     - ٤٤

أبعـد مـن الالتـزام العـام بعـدم      إلى ذهب ي ـ، ٢٥أن التطبيق المؤقـت، بموجـب المـادة     الذي مفاده   
نطبـق  ي الالتـزام   ذلـك  إلى أنأشـيرَ و. النفـاذ قبـل دخولهـا حيـز     ها  تعطيل موضوع المعاهدة وهدف   

  . للمعاهدةالتطبيق المؤقت مسألة نظر عن بغض ال
اللجنــة في هــذا الموضــوع علــى أســاس نظــر أن ترح كوســيلة مــن وســائل العمــل، اقتُــو  - ٤٥

  . في اللجنة السادسةعدة أمثلة على ذلك الوفود وقد قدمت تحليل دقيق لممارسات الدول، 
بق لأوانـه النظــر في  أنـه لا يـزال مـن الـسا     هــوالوفـود  في أوسـاط  الـرأي الـسائد    وكـان   - ٤٦

 مبـادئ توجيهيـة    وضـع  بعض الوفود    تفي الوقت نفسه، اقترح   و. النهائية لهذا الموضوع  النتائج  
  .في نهاية المطاف وبنود نموذجية

  
   القانون الدولي العرفي وإثباتهنشأة  -هاء   

أكد عدد من الوفود على أهمية وفائدة هذا الموضوع، فـضلا عـن الـدور الكـبير الـذي                     - ٤٧
 بعض الوفود أيضا علـى      توشدد. ؤديه القانون الدولي العرفي على الصعيدين الدولي والوطني       ي

تقيـيم وجـود    الذي تتسم بـه عمليـة       تعقيد  ال، بما في ذلك      في الموضوع  بعض الصعوبات المتأصلة  
ورأت بعض الوفود أن اللجنة ينبغـي لهـا أن تتخـذ نهجـا عمليـا، بهـدف                  . القانون الدولي العرفي  

 يُـطلب منهم تطبيق قواعد القانون الدولي العـرفي، بمـا في ذلـك علـى                لمنرشادات مفيدة   توفير إ 
 بعــض الوفــود علــى ضــرورة الحفــاظ علــى مرونــة  توفي الوقــت نفــسه، أكــد. الــصعيد المحلــي

وأُعرِب عن رأي يؤيد اتباع نهج واسع النطاق تجـاه هـذا الموضـوع،              . العملية العرفية وتحديدها  
 بعــض الوفــود علــى ضــرورة النظــر في   تالــتي يجــب تحليلــها، بينمــا شــدد  المــصادر بمــا يــشمل 

  .ممارسات الدول من مختلف مناطق العالم
ــضايا       - ٤٨ ــن قــ ــل مــ ــر في كــ ــة يجــــب أن تنظــ ــود أن اللجنــ ــدة وفــ ــشأة”ورأت عــ  “النــ
 أن تركــز اللجنــة إمــا علــى التــشكيل أو علــى   تبيــد أن بعــض الوفــود اقترح ــ. “الإثبــات” و

 أن تركيز عمل اللجنة يجب أن يكون علـى الطـرق والأسـاليب المتعلقـة               ورأى البعض . الإثبات
 نـشأة  أن اللجنـة ينبغـي أن تركـز عملـها علـى      ون آخـر رأىبتحديد القواعـد العرفيـة، في حـين     

  .العرفية القواعد
 بعــض الوفــود أن تحلــل توفيمــا يتعلــق بالمــسائل الموضــوعية الــتي يــتعين بحثهــا، اقترح ــ  - ٤٩

وفي .  الممكنـة  وصـورها كونة للعرف، بمـا في ذلـك تكييفهـا، ووزنهـا النـسبي،              اللجنة العناصر الم  
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هـذا الـصدد، اقتُــرح أن يـتم التـدقيق في النتــائج القـضائية للمحـاكم الدوليـة والمحليـة علـى حــد           
وشملـت المـسائل الأخـرى الـتي أشـارت الوفـود إليهـا تقـسيم القـانون الـدولي العـرفي إلى                      . سواء

  . ومحلية، والعلاقة بين المعاهدات والعرفقواعد عامة وإقليمية
ــيين في      - ٥٠ ــضاة المحل ــدور المحــدد للق ــى وأشــيرَ إلى ال ــوف عل ــصلة الوق   الممارســات ذات ال

 ينبغـي لهـا، علـى       لجنةال فإنبعض الوفود،   جاء على لسان     ووفقا لما    .وتكوين تلك الممارسات  
ليـة أو دور الأفعـال الانفراديـة في    بـالغ في تقـدير دور قـرارات المحـاكم المح    ت ألا الرغم من ذلـك،   

أن تـدرس اللجنـة دور المنظمـات        الـبعض   وفي حـين اقتــرح      . تشكيل أو تحديد القواعـد العرفيـة      
 أيـضا أن اللجنـة ينبغـي ألا تعطـي      رأى الـبعض الآخـر   وتحديد القـانون العـرفي،    نشأةالدولية في   

النـهج الـذي تتبعـه اللجنـة         يركـز    أنواقتـرح   . وزنا أكثر من اللازم لقرارات المنظمـات الدوليـة        
  .على الممارسة الفعلية للدول بدلا من التركيز على المواد المكتوبة

هــذا للمــصطلحات بــشأن مــوجز لوضــع مــسرد  ا بعــض الوفــود عــن تأييــده توأعربــ  - ٥١
  .الموضوع من أجل تعزيز الفهم المشترك للمصطلحات ذات الصلة

ل اللجنــة بــشأن هــذا الموضــوع، أيــدت عــدة وفــود وفيمــا يتعلــق بالنتــائج المحتملــة لعمــ  - ٥٢
وذهـب  . واقتـرح أيـضا اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة         . شـروحها وضع مجموعـة مـن الاسـتنتاجات و       

  . من السابق لأوانه أن تقرر اللجنة الشكل النهائي لعملها إلى أنهرأي آخر
  

   )aut dedere aut judicare(يم أو المحاكمة الالتزام بالتسل   -واو   
 إزاء  عـن القلـق    هابعـض أعـرب   ن  وإشدد عدد مـن الوفـود علـى أهميـة هـذا الموضـوع،                 - ٥٣

وأشــير إلى أن التقــدم البطــيء هــو نتيجــة عــدم كفايــة   . عــدم إحــراز تقــدم مــن جانــب اللجنــة 
  . القانون العرفياكتسب صفةا إذا كان الالتزام قد المتعلقة بمالبحوث 

ى اللجنة أن توضح مركز الالتزام من حيـث         وفي الواقع، أكد العديد من الوفود أن عل         - ٥٤
 بعـض الوفـود أنـه قـد يكـون مـن المفيـد لتحقيـق هـذه الغايـة إجـراء                       تواقترح ـ. القانون العـرفي  

يبـدو   فيمـا اللجنـة   الإشارة إلى أن    دراسة استقصائية منهجية لممارسات الدول، على الرغم من         
ووفقــا لــرأي آخــر، يــستحق . لــيس لــديها مــا يكفــي مــن المعلومــات بــشأن الممارســات المحليــة  

القانون العـرفي الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص أن تواصـل اللجنـة النظـر                 المتعلق ب  ٤مشروع المادة   
  .فيه وصياغته

عــدة وفــود غــير أن .  بعــض الوفــود أيــضا عــن الــشك في وجــود التــزام عــرفيتوأعربــ  - ٥٥
لموضـوع أو وضـع مبـادئ      عدم وجـود التـزام عـرفي ينبغـي ألا يمنـع مواصـلة النظـر في ا                  أن رأت
  .عامة قواعد أو
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ــوائم     توأشــار  - ٥٦ ــة أن ت ــيس مــن المستــصوب للجن ــه ل ــود إلى أن أحكــام بــين  بعــض الوف
نه لوحظ أن مثل هذا التحليـل       وأالمعاهدات ذات الصلة أو أن تركز على تطبيقها أو تفسيرها،           
خـر، فـإن إجـراء    ووفقـا لـرأي آ  . قد يكون مناسبا إذا أمكن استخلاص مبادئ عامة من العمـل       

تحليــل لتطبيــق أحكــام المعاهــدات ذات الــصلة والتحــديات الناجمــة عــن ذلــك ومواقــف الــدول  
  .المعنية من شأنه أن يسهم في التوصل إلى  فهم أفضل لهذا الموضوع

لجـرائم  اأكثـر منهجيـة بتحديـد       علـى نحـو     وأكد عدد مـن الوفـود علـى ضـرورة القيـام               - ٥٧
ــصلة الــتي ينط  ــزام الأساســية ذات ال ـــرح أن . بــق عليهــا الالت ه  هــذضــمنالإرهــاب يــدرج واقتُ

وأُعرِب أيضا عـن رأي مفـاده أن تحديـد الجـرائم سـيكون زائـدا عـن الحاجـة في ضـوء                      . الجرائم
  .بسلم الإنسانية وأمنها المخلة الجرائم قانونمشروع 

 عــن محكمــة الــذي صــدر مــؤخراورحبــت وفــود عــدة بتحليــل أجرتــه اللجنــة للحكــم   - ٥٨
، والآثــار المترتبــة عليــه بالنــسبة  )بلجيكــا ضــد الــسنغال (دل الدوليــة حــول هــذا الموضــوع  العــ

 أن ذلـك التحليـل ضـروري لتقيـيم مـا إذا كـان ينبغـي                  إلى وأشـارت بعـض الوفـود     . للموضوع
المضي قدما في الموضوع، وكيفية القيام بذلك، في حين أشـار آخـرون إلى أن الحكـم يمكـن أن                  

وكــذلك  الالتــزام يــبين جــدوىوأُشــيرَ أيــضا إلى أن الحكــم . اللجنــةيعطــي زخمــا أكــبر لعمــل  
ووفقا لرأي آخر، فإن إجراء تقيـيم لتفـسير وتنفيـذ الالتـزام في              . في مناقشته ستمرار  الا صلاحية

ــضية     ــة، كمــا هــو الحــال في ق ــسنغال حــالات معين ــدا لتطــور   بلجيكــا ضــد ال ــن يكــون مفي ، ل
  .الموضوع

 الفائــدة المحتملــة لإجــراء تحليــل لعلاقــة الموضــوع بالولايــة  وأشــار عــدد مــن الوفــود إلى  - ٥٩
وأعربت وفـود أخـرى عـن رأي مفـاده وجـوب فـصل الموضـوع عـن الولايـة                    . القضائية العالمية 
  . القضائية العالمية

وفيما يتعلق بنتائج عمل اللجنـة، حثـت بعـض الوفـود اللجنـة علـى أن تواصـل عملـها                       - ٦٠
.  نهائية توضح قواعد القـانون الـدولي       وأن تخرج بنتائج  لأولوية   هذا الموضوع على سبيل ا     بشأن

وتــساءلت . اللجنــة مبــادئ إجرائيــة لطلــب تــسليم المجــرمين وتــسلمهم تــضع واقتُـــرح أيــضا أن 
 في هــذا جــدوى الموضــوع، ومــا إذا كــان ينبغــي للجنــة أن تواصــل عملــها  عــن وفــود أخــرى 

 في هــذا الموضــوع في  هــا نظرنــهيتوأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة أن      . الــصدد
 أن الوقت قد حان لإعادة النظر في ما إذا كان هـذا الموضـوع ذا صـلة            وأشير إلى ،  ٢٠١٣ عام

ووفقا لرأي آخـر، فـإن الـشكوك بـشأن أعمـال اللجنـة في المـستقبل بـشأن هـذا                     . بولاية اللجنة 
وجـرى  . الموضـوع الموضوع ترتكز على عدم اتباعها نهجا منتظما أكثر ممـا ترجـع إلى جـدوى                
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حث اللجنة على أن تضع خطة عمل توضح ذلك النهج وأن تعيد النظر في الأهداف المتوخـاة                 
  .من عملها بشأن هذا الموضوع

  
  المعاهدات عبر الزمن  -زاي   

رحب عدد من الوفود بـالتغير في شـكل أعمـال اللجنـة بـشأن هـذا الموضـوع، وذلـك                       - ٦١
نــولتي مقــررا خاصــا لموضــوع غيــورغ  وكــذلك تعــيين اعتبــارا مــن الــدورة الخامــسة والــستين،

وفي حـين أيـد عـدد       . “الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة فيمـا يتعلـق بتفـسير المعاهـدات            ”
مـن شـأنه أن     أعم  من الوفود هذا النهج الأضيق نطاقا بشأن هذا الموضوع، بدلا من اتباع نهج              

عاهـدة علـى مـدى فتـرة وجودهـا، جـرى تـبني              يشمل العوامل المختلفة التي تؤثر على العمل بالم       
وجهة النظر التي مفادها أن اللجنة يمكن أيضا أن تدرس القـضايا الأخـرى المتعلقـة بالمعاهـدات                  

  .عبر الزمن
وأُعـرِب عــن التقــدير للاسـتنتاجات الأوليــة الإضــافية الــستة الـتي وضــعها رئــيس فريــق      - ٦٢

والـــتي تـــستكمل الاســـتنتاجات الأوليـــة ، )٢٤٠، الفقـــرة A/67/10 (٢٠١٢الدراســـة في عـــام 
تتطلـع  أنهـا  وفود عديدة ذكرت و). ٣٤٤، الفقرة A/66/10 (٢٠١١التسعة التي قدمها في عام     

 في ذلــك أن يجمــعإلى أول تقريــر مــن المقــرر الخــاص المعــين حــديثا، وأُعــرِب عــن تأييــد لقــراره 
ووفقـا لأحـد الاقتراحـات،      . ةالتقرير التقارير الثلاثة التي أصـدرها بـصفته رئـيس فريـق الدراس ـ            

ينبغـي أن تـنعكس     كمـا   ينبغي منح أولوية لاستعراض القرارات الصادرة عـن المحـاكم الوطنيـة،             
  .نتائج هذا الاستعراض في التقارير المقبلة حول هذا الموضوع

 ووُجِّـه الانتباه إلى أهمية الحفاظ على المرونة التي يتسم بها استخدام الاتفاقات اللاحقـة               - ٦٣
وأُشيرَ إلى أنـه ينبغـي الحفـاظ علـى التـوازن بـين              . والممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات    

.  العقــد شــريعة المتعاقــدين، والتعــديل الــلازم لأحكــام المعاهــدات في ضــوء بيئــة مــتغيرةأنمبــدأ 
 النظـر في الممارسـة اللاحقـة،        يحـول دون   ولوحظ أيـضا أن وجـود إجـراءات رسميـة للتفـسير لا            

ينبغـي المبالغـة في تقـدير دور الممارسـة اللاحقـة في               لا  فإنه ووفقا لرأي آخر،  . غراض التفسير لأ
لاء معاملـة متـساوية لمختلـف       ي ـ إ فثمة شك في أنه ينبغـي     تفسير المعاهدات؛ وعلاوة على ذلك،      

 ذلـك، أُعـرِب عـن بعـض الـشكوك           وفـضلا عـن   . أجهزة الدولة، عند تحديد الممارسـة اللاحقـة       
  .“الممارسة الاجتماعية”بمعنى ونطاق وأهمية مصطلح فيما يتعلق 

 لأغــراض “الممارســة اللاحقــة”  و“الاتفاقــات اللاحقــة”ولــوحظ أن ملامــح مفهــوم   - ٦٤
واقتُـرح أن تدرس اللجنـة، في جملـة أمـور، أهميـة ممارسـة          . تفسير المعاهدات، تحتاج إلى توضيح    
مارســة اللاحقــة مــن جميــع الأطــراف في  وأشــيرَ إلى أن الم. مــوظفي الدولــة ذوي الرتــب الأدنى

لا توضع على قدم المساواة مـع الممارسـة   أتعددة الأطراف لها وزن خاص، وينبغي    الم المعاهدات
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ورئي أن الممارسة اللاحقـة يجـب، حـتى تتخـذ إطـارا          . التي تعكس موقف بعض الأطراف فقط     
 مـن اتفاقيـة   ٣١ للمـادة لتفسير معاهدة من المعاهدات، أن تشمل جميع الدول الأطـراف، وفقـا          

. لم يكـن ثمـة أثـر متـوخى لـبعض الـدول وحـدها                بشأن قانون المعاهدات، ما    ١٩٦٩ فيينا لعام 
وأعرب أيضا عـن رأي مفـاده أن الممارسـة اللاحقـة الـتي تتنـاقض مـع ممارسـة أي طـرف آخـر                         

  .المعاهدة ينبغي استبعادها من أجل الحفاظ على مبدأ الموافقة في
لــدور المحتمــل للاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتعــديل وأشــيرَ إلى ا  - ٦٥

ومـع ذلـك، أشـير أيـضا إلى أن مـؤتمر الأمـم المتحـدة لقـانون المعاهـدات قـد رفـض                        . اتالمعاهد
واقتُــرح أيـضا   . مشروع مادة تنص على إمكانية تعديل المعاهدات بناء علـى الممارسـة اللاحقـة     

  .لة عن كثبأن تدرس اللجنة هذه المسأ
ــة بمعلومــات عــن     تموفي حــين   - ٦٦ ــة علــى تزويــد اللجن  تــشجيع الــدول والمنظمــات الدولي

 عنـها شـفويا في اللجنـة الـسادسة أثنـاء           الـتي يعـرب   ممارساتها، فقد أُبدي تعليق مفـاده أن الآراء         
  .ساواةمناقشة تقرير اللجنة لا تقل أهمية عن المذكرات المكتوبة وينبغي النظر فيها على قدم الم

وفيمـا يتعلــق بالنتــائج المحتملـة لعمــل اللجنــة بـشأن هــذا الموضــوع، أُعـرِب عــن الــدعم       - ٦٧
واقتُــرح  . لوضع مجموعة من الاستنتاجات العامة التي تهدف إلى توفير إرشـادات عمليـة للـدول          

بــذل مزيــد مــن الجهــود للتوصــل إلى اســتنتاجات أو مبــادئ توجيهيــة تتــسم بدرجــة معينــة مــن  
 وعــلاوة علــى ذلــك، أُعــرِب عــن رأي .نهــج مــرن تجــاه الموضــوعاتبــاع مــع ، ى المعيــاريالمحتــو

مفـــاده أن النتـــائج ينبغـــي أن تهـــدف إلى تكملـــة الأحكـــام ذات الـــصلة مـــن اتفاقيـــة فيينـــا          
  .، دون تعديلها أو التعارض معها١٩٦٩ لعام

  
   الدولة الأولى بالرعايةحكم  -حاء   

 حـتى ذلـك التـاريخ، مـشيرة إلى أن           ة لما أنجزه من عمـل     فريق الدراس أثنت الوفود على      - ٦٨
 العمل التي أُنجزت سابقا في الدورة الرابعة والـستين للجنـة، تمثّـل مـساهمة هامـة أخـرى                    ورقات

 الاتـساق   الذي يؤمل في أن يؤدي في مجمله إلى كفالة         لعمله،   ةفي سبيل استكمال فريق الدراس    
وأكـدت الوفـود علـى      . لولة دون تجـزؤ القـانون الـدولي        القانونيين وأن يساعد على الحي     اليقينو

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي هـي بمثابـة نقطـة انطـلاق في            ٣٣ إلى   ٣١أهمية المواد من    
وجرى التشديد على أن يظل موضوع تفسير المعاهدات المحـور الأساسـي            . فريق الدراسة عمل  

.  لها أهمية بالغـة بالنـسبة لتفـسيره   لة الأولى بالرعايةالدولحكم لصياغة المحددة  أن ا للعمل، وعلى   
 توجيهـات يعتـد بهـا في    ةفريـق الدراس ـ الـذي يـضطلع بـه    عمـل  يـوفر ال وأعرب عن الأمل في أن    

ها وعلاقـة  بـسبب تعقيـد   جـدوى هـذه العمليـة      الـبعض تـشكك في    إلا أن   . الحكـم ذلـك   تفسير  
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قـد  أن اللجنـة    كـذلك بـسبب     ولي، و الموضوع الوثيقة بمجالات أخرى من مجالات القـانون الـد         
  .نظرت في الأمر سابقا

لحكـم  الأهميـة الاقتـصادية الحقيقيـة        إلى أنه رغم التقدم المحرز، فـإن دراسـة           أيضاوأُشير    - ٦٩
 النهائيـة   ةالدولة الأولى بالرعاية في الوقت المعاصر لم تُنجز بعد، ممـا يـثير شـكوكا حـول الفائـد                  

  .من العمل في هذا المجال
 الأوسـع   المعيـاري تحديد عملـه ضـمن الإطـار        ة  رحبت بعض الوفود بنيّة فريق الدراس     و  - ٧٠

ــدولي  للقواعــد العامــة  ــود  أشــارت؛ وللقــانون ال ــق لعمــل   إلى بعــض الوف  ضــرورة مراعــاة الفري
 مــن قبيــل منظمــة التجــارة العالميــة ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة ،خــرىالمعنيــة الأؤســسات الم

  .عاون والتنمية في الميدان الاقتصاديوالتنمية ومنظمة الت
ــع      - ٧١ ــون بوسـ ــها في أن يكـ ــن أملـ ــود عـ ــةوأعربـــت بعـــض الوفـ ــق الدراسـ ــلة فريـ  مواصـ

 والاسـتثمار في تجـارة الخـدمات        معاهـدات الاسـتثمار الثنائيـة     استكشاف العلاقـة بـين كـل مـن          
ــصفة و       ــة العادلــة والمن ــة الوطنيــة والمعامل ــة معــايير المعامل  ضــد مــصادرة  ضــماناتتــوافر وأهمي

  .الممتلكات واللجوء إلى التحكيم بين المستثمرين والدول
عـدم التوسـع المفـرط في نطـاق         أن يحرص علـى     على  الفريق  إلا أن وفودا أخرى حثت        - ٧٢

عملــه، بــالخوض، علــى ســبيل المثــال، في مجــالات مــن قبيــل العلاقــة بــين معاهــدات الاســتثمار    
  .الثنائية وحقوق الإنسان

 مواتيــا لإعــداد فريــق الدراســةعــض الوفــود عــن شــكّها في أن يكــون عمــل وأعربــت ب  - ٧٣
 ١٩٧٨عدم تنقيح مشاريع مواد اللجنـة لعـام         الفريق   بعض الوفود بنيّة     رحبتو. مشاريع مواد 

 الدولة الأولى بالرعاية أو إعداد مشاريع مواد جديدة، ولكن تقـديم تقريـر يلفـت                بحكمالمتعلقة  
في الممارســة، ووضــع توصــيات حيثمــا الــسائدة تجاهــات لاطُرحــت واالانتبــاه إلى المــسائل الــتي 

أحكامــا تخــص الدولــة الأولى وبــالنظر إلى العديــد مــن المعاهــدات المبرمــة الــتي تــضمنت   . يلــزم
بالرعاية، حذرت بعض الوفود من أي محاولات لتوحيد تلـك الأحكـام، وأشـارت كـذلك إلى            

 تـشكيل المعاهـدات، ويطغـى عليهـا التبـاين مـن             أن أحكام الدولة الأولى بالرعاية هي من نتـاج        
أحكـام أخـرى في الاتفاقــات   وهـي تعتمـد علــى   واللغـة المـستعملة فيهــا،   حيـث بنيتـها ونطاقهــا   

، بمـا في ذلـك      المبـادئ التوجيهيـة   إلى أن إعداد    أخرى  وأشارت وفود   . المحددة التي أُدرجت فيها   
 أن يمثـل التقريـر      وتوقـع الـبعض   . ليـا الأحكام النموذجية، يمكـن أن يـضيف إلى العمـل بعـدا عم            

صناع الـسياسات    وألحكومات  لمن يعنيهم الأمر في هذا الميدان، سواء من ا        مفيدة  مرجعية  أداة  
  .أو الممارسين
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ــود بإشــارة     - ٧٤ ــق الدراســة ورحّبــت بعــض الوف ــه في غــضون   فري ــه اســتكمال عمل  إلى نيّت
  .الدورتين أو الدورات الثلاث القادمة من أعمال اللجنة

  
  قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى  -طاء   

أقــرت الوفــود بالمــساهمة الهامــة للّجنــة في التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي وتدوينــه،    - ٧٥
  .كما سلّطت الضوء على أهمية تعليقات وملاحظات الدول في اضطلاع اللجنة بمهامها

نــة القــانون الــدولي واللجنــة  وشــدّدت بعــض الوفــود علــى أهميــة تعزيــز الحــوار بــين لج    - ٧٦
.  اللجنــة الــسادسةيمكــن أن تدرســهاالــسادسة، بمــا في ذلــك إمكانيــة اقتــراح اللجنــة لمواضــيع   

علــى النحــو  علــى تفــضيلها إصــدار تقريــر اللّجنــة في تــاريخ يــسبق أيــضاوأكــدت هــذه الوفــود 
أبـرزت  كـذلك  . يمةتاريخ نظر اللجنة السادسة فيه، مما يُتيح إثراء النقاش بمساهمات قّ  الواجب  

بعـض الوفـود أهميـة الحـوار التفـاعلي بـين اللجنـة الـسادسة وأعـضاء مـن لجنـة القـانون الـدولي،              
المــساعدة تخــاذ إجــراءات ملموســة تــضمن لا كمــا أبــرزت دعمهــان، ون الخاصــوالمقــررومنــهم 

  .، لما لعملهم من أهمية بالغة في سير عمل اللجنةللمقررين الخاصين
التأكيـد أيـضا علـى      اذ تدابير لتوفير التكـاليف، مـع        لجنة على مواصلة اتخ   وتمّ تشجيع ال    - ٧٧

مواصـلة  كـذلك تم تـشجيعها علـى        . مـن جـودة عمـل اللجنـة       أن تنال   ذه التدابير   لهينبغي   أنه لا 
  .فريق الدراسة فائدة صيغة غير أن البعض شكك في. تحسين أساليب عملها

ــإدراج موضــوعي      - ٧٨ ــا ب ــود علم ــن الوف ــرفي   ” وأحــاط عــدد م ــدولي الع ــانون ال ــشأة الق ن
وفي إشـارة إلى عـدم إدراج      .  في برنامج عمل اللجنة    “التطبيق المؤقت للمعاهدات  ”  و “وإثباته

 في برنــامج عمــل اللجنــة، حثّــت بعــض الوفــود علــى عــدم “حمايــة الغــلاف الجــوي”موضــوع 
 للتــدوين إضــافته في المــستقبل بحكــم أن الأمــر ســابق لأوانــه، كمــا أن الموضــوع غــير مناســب   

أعـرب  و.  تنظـيم ونقـاش في محافـل أخـرى         بالفعـل موضـع   وعلمي وتقني للغايـة، إضـافة إلى أنـه          
ذا الموضوع كي تتمكن اللجنـة مـن بـدء        تتعلق به  أن يُستجاب لأي شواغل      البعض عن أمله في   

ووردت أيضا إشارة إلى إمكانيـة إنـشاء        . العمل على الجوانب القانونية للمسألة بطريقة ملائمة      
  . يخصص لهذا الغرضللدراسةيق فر
حمايـة البيئـة في سـياق التراعـات     ”وأعربت بعض الوفود عن دعمهـا لإدراج موضـوع      - ٧٩

 أن وفــودا أخــرى رأت أن الموضــوع يبلــغ درجــة مــن  إلا.  في برنــامج عمــل اللجنــة“المــسلحة
  . فيهاللجنةالتخصص لا تتناسب مع نظر 

 المعاملـــة العادلـــة والمنـــصفة في قـــانون معيـــار”واعتـــبرت بعـــض الوفـــود أن موضـــوع   - ٨٠
 يكتــسي أهميــة بالغــة وجــدير بــالإدراج في برنــامج العمــل مــستقبلا، إلا أن “الاســتثمار الــدولي
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 ذلـك،  لا مـن تركز، بـد أن وفودا أخرى شكّكت في فائدة إدراجه، مشيرة إلى أنه ينبغي للجنة         
  .“شرط الدولة الأولى بالرعاية”على موضوع 

ها في أن تجتمع اللجنـة في دورة واحـدة علـى الأقـل في           رغبت الوفود عن    ت بعض أعربو  - ٨١
 بعـض الوفـود أن تواصـل اللجنـة،          ومن ناحية أخرى، فـضلت    . نيويورك خلال سنواتها الخمس   

جنيـف، متـسائلة عـن جـدوى هـذا الإجـراء في تحـسين               في  ذلك، الاجتماع في مقرهـا      من   لابد
نة السادسة، كما طرحت مـسألة الآثـار الـتي سـتترتب     عمل اللجنة أو في تعزيز تعاونها مع اللج  

  . عقد اجتماع تلك الدورة في نيويوركفي الميزانية على
وجــرى التــشجيع علــى تقــديم تبرعــات إلى الــصندوق الاســتئماني للانتــهاء مــن إنجــاز      - ٨٢

أجــل  مــن كــذلك تبرعــاتالأعمــال المتــأخرة المتعلقــة بإصــدار حوليــة لجنــة القــانون الــدولي، و  
  .جنيف في بشأن القانون الدوليالتي تُنظم لقة الدراسية الحالمشاركة في من مكين تال

شـعبة التـدوين التابعـة لمكتـب الـشؤون القانونيـة       الـذي قدمتـه   دعم ال ـت الوفـود ب   نوهو  - ٨٣
، بوسـائل تـشمل إدارة واسـتكمال الموقـع       على وجه العمـوم    نشطة اللجنة ومقرّريها الخاصين   لأ

ورحبــت الوفــود بتــوافر المحاضــر المــوجزة المؤقتــة للجنــة علــى . مــال اللجنــةالــشبكي المتعلــق بأع
الموقع الشبكي، كوسـيلة أخـرى مـن وسـائل تعميـق الـوعي بجـوهر المناقـشات الـتي تجـرى بـين                        

ت اللجنـة في    منـشورا وأُشـير كـذلك إلى مـساهمة تقـارير و         . أعضاء اللجنة، في الوقـت المناسـب      
الـصدد،  نون الدولي وتدوينـه، وأُعـرب، في ذلـك          التدريجي للقا تحقيق هدفها المتمثل في التطوير      

  .لجنة القانون الدوليعن الترحيب بإصدار الطبعة الثامنة من أعمال 
  
  
  


